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باسم الشعب
المحكمة الدستوریة العلیا

بالجلسة العلنیة المنعقدة یوم السبت الثامن من مایو سنة 2021م، الموافق السادس والعشرین من
رمضان سنة 1442 ھـ.

برئاسة السید المستشار / سعید مرعى عمرو                   رئیس المحكمة
وعضویة السادة المستشارین: الدكتور عادل عمر شریف وبولس فھمى إسكندر والدكتور محمد
عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز

                        نواب رئیس المحكمة
وحضور السید المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى    رئیس ھیئة المفوضین

وحضور السید / محمـد ناجى عبد السمیع                            أمین السر

أصدرت الحكم الآتى
فى الدعوى المقیدة بجدول المحكمة الدستوریة العلیا برقم 40 لسنة 41 قضائیة "منازعة تنفیذ".

المقامة من
ورثة/ فاطمة ندیة محمد عبدالخالق رمزى، وھم:

أولاً: فخریة إبراھیم خیرى
ثانیًا: ورثة/ خیریة إبراھیم خیرى، وھم:

      1- منى على أمین
      2- فخریة إبراھیم خیرى

ثالثًا: ورثة/ حسین خیرى إبراھیم خیرى محمد، وھم:
      1- ورثة/ نجلاء حسین خیرى إبراھیم خیرى، وھم:

أ    - محمد إبراھیم خیرى حسین خیرى
ب - نعمت الله محمد عزیز إسماعیل صدقى
      2- محمد إبراھیم خیرى حسین خیرى

ضــــــد
1- رئیس مجلس الوزراء

2- وزیر المالیة
3- رئیس مجلس إدارة الھیئة العامة للإصلاح الزراعى

الإجــراءات
بتاریخ الخامس عشر من یونیو سنة 2019، أودع المدعون صحیفة ھذه الدعوى قلم كتاب المحكمة
الدستوریة العلیا، طالبین الحكم، أولاً: بقبول الدعوى شكلاً. ثانیًا: وبصفة مستعجلة: وقف تنفیذ،
وبعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة استئناف القاھرة، فى الدعاوى أرقام 4892 و5375
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و5044 و8133 لسنة 131 قضائیة، بجلســــــة 11/2/2015، والقــــــرار الصادر من محكمة
النقض - فى غرفة مشورة - بجلسة 11/4/2018، فى الطعن رقم 7041 لسنة 85 قضائیة،
باعتبارھما یشكلان عقبة فى تنفیذ حكم المحكمة الدستوریة العلیا الصادر فى الدعوى رقم 28 لسنة
6 قضائیة "دستوریة"، بجلسة 6/6/1998، مع ما یترتب على ذلك من أثار، اخصھا الاستمرار في

تنفیذ حكم المحكمة الدستوریة العلیا السالف الذكر.

وقدمت ھیئة قضایا الدولة مذكرة، طلبت فیھا الحكم بعدم قبول الدعوى.
وقدم المدعى علیھ الثالث مذكرة، طلب فیھا الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعھا على غیر ذى صفة

بالنسبة لھ, وبرفض الدعوى موضوعًا.
وبعد تحضیر الدعوى، أودعت ھیئة المفوضین تقریرًا برأیھا.

ونُظرت الدعوى على النحو المبین بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فیھا بجلسة
الیوم.

المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حیث إن الوقائع تتحصل – على ما یتبین من صحیفـــــــــة الدعوى وسائر الأوراق - فى أن المدعین
كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 18544 لسنة 2007 تعویضات كلى، أمام محكمة جنوب القاھرة
الابتدائیة، ضد المدعى علیھم فى الدعوى المعروضة، طالبین الحكم بندب خبیر لتقدیر قیمة
التعویض العادل، عن إجمالى الأراضى المستولى علیھا، بموجب قانون الإصلاح الزراعى الصادر
بالمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952، وذلك بقیمتھا السوقیة في تاریخ صدور حكم نھائى في
الدعوى، ولیس فى تاریخ الاستیلاء، ولتقدیر مقابل ریع ھذه الأطیان الزراعیة، وبإلزام المدعى
علیھم متضامنین بسداد ھذه المبالغ، على نحو ما ینتھى إلیھ تقریر الخبیر، بالإضافة إلى الفوائد
القانونیة بواقع 5% سنویًا عن إجمالى ھذا المبلغ، من تاریخ المطالبة الرسمیة حتى تمام السداد.
وذلك على سند من أن مورثتھم كانت تمتلك أطیان زراعیة، كائنة بناحیتى منشأة كساب وأھناسیا
المدینة، بمحافظة بنى سویف، تبلغ جملة مساحتھا (5 سھم، 9 قیراط، 718 فدان) تم الاستیلاء
علیھا بمقتضى المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 الصادر بشأن الإصلاح الزراعى. وإذ قضى
بعدم دستوریة المواد التى حدد فیھا ھذا القانون أسس تقدیر التعویض المستحق عن الأراضى
المستولى علیھا؛ لعدم عدالة التعویض المقدر وفقًا لھا، فقد أقاموا دعواھم بطلباتھم السالفة البیان.
ندبت المحكمة خبیرًا فى الدعوى، وبعد أن أودع تقریره، قضت بجلسة 29/3/2014، بإلزام المدعى
علیھم بصفتھم، بأن یؤدوا بالتضامن فیما بینھم لورثة المتوفاة/ فاطمة ندیة محمد عبدالخالق مبلغ
واحد وعشریــــــن ملیونًا وستمائة وستة وأربعین ألفًا وخمسمائة وستة وعشرین جنیھًا، قیمة
أرض التداعى، وبأن یؤدوا لھم مبلغ خمسة ملایین وستمائة وسبعة وثمانین ألفًا وستمائة وثلاثة
وعشرین جنیھًا، قیمة الریع المستحق عن أرض التداعى، تعویضًا یوزع بین المدعین حسب
الفریضة الشرعیة، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. لم یصادف ھذا القضاء قبول طرفى النزاع،
فطعن علیھ المدعون بالاستئناف رقم 4892 لسنة 131 قضائیة، أمام محكمة استئناف القاھرة،
بطلب الحكم بإلغاء الحكم المطعون علیھ، فیما قضى بھ من أحقیتھم فى التعویض عن الأطیان
المستولى علیھا وفقًا لقیمتھا وقت رفع الدعوى لیكون التقدیر وفقًا لقیمتھا وقت صدور حكم نھائى
فیھا. وطعن المدعى علیھ الثالث (رئیس مجلس إدارة الھیئة العامة للاصلاح الزراعى) على الحكم
بالاستئناف رقم 3575 لسنة 131 قضائیة، أمام المحكمة ذاتھا، بطلب الحكم بإلغاء الحكم المستأنف

ً



12/4/21, 9:44 PM عرض الاحكام

www.sccourt.gov.eg/SCC/faces/RuleViewer.jspx 3/6

فیما قضى بھ ضده، والقضاء مجددًا بعدم قبول الدعوى المبتدأة شكلاً لرفعھا على غیر ذى صفة
بالنسبة لھ، ورفض طلب التضامن، ورفض الدعوى. كما طعن المدعى علیھما الأول والثانى (رئیس
مجلس الــــوزراء، ووزیــر المالیة) على الحكم ذاتھ بالاستئناف رقم 5044 لسنة 131 قضائیة،
أمام المحكمة ذاتھا، بطلب الحكم بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء بعدم قبول الدعوى لرفعھا بغیر

الطریق الذى رسمھ القانون.

      وكان المدعون قد أقاموا دعوى أخرى، أمام محكمة جنوب القاھرة الابتدائیة، برقم 18543
لسنة 2007 مدنى كلى، بطلب ندب خبیر لتقدیر قیمة التعویض العادل، عن إجمالى الأرض
المستولى علیھا من مورثتھم، بموجب أحكام القرار بقانون 127 لسنة 1961 بتعدیل بعض أحكام
قانون الاصلاح الزراعى، وقدرھا تسعة وعشرون فدانًا وعشرة قراریط ، بذات الزمام السابق ذكره،
وذلك بقیمتھا السوقیة في تاریخ صدور حكم نھائى في الدعوى، ولیس فى تاریخ الاستیلاء، ولتقدیر
مقابل ریع ھذه الأطیان الزراعیة، وبإلزام المدعى علیھم متضامنین بسداد ھذه المبالغ التى سینتھى
إلیھا تقریر الخبیر، والفوائد القانونیة بواقع 5% سنویًا من إجمالى المبلغین، من تاریخ المطالبة
الرسمیة حتى تمام السداد. ندبت المحكمة خبیرًا فى الدعوى، وبعد أن أودع تقریره، قضت بجلسة
31/5/2014، بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فیھا بالدعوى رقم 18544 لسنة 2007
تعویضات كلى جنوب القاھــــــــرة. وإذ لم یلق ھذا الحكم قبولا لدى المدعین، فقد استأنفوه بموجب
الاستئناف رقم 8133 لسنة 131 قضائیة، أمام محكمة استئناف القاھرة، للأسباب والطلبات الواردة

بصحیفة ذلك الاستئناف.

      وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافات الأربعة السالفة الذكر، قضت فیھا بجلسة 11/2/2015،
بالآتى:

"أولاً: فى الاستئناف رقم 4892 لسنة 131 قضائیة، بقبول الاستئناف شكلاً، وفى الموضوع،
بتعدیل الحكم المستأنف، بالقضاء بإلزام المستأنف ضده الثانى - وزیر المالیة بصفتھ - أن یؤدى
لورثة المستأنفین فاطمة ندیة محمد عبدالخالق رمزى، مبلغًا قدره خمسة ملایین جنیھ قیمة
التعویض عن الأطیان عین التداعى، والفوائد القانونیة بواقع 4% من تاریخ الحكم حتى السداد، كل

حسب نصیبھ الشرعى، وإلغائھ فیما عدا ذلك.
ثانیًا: فى الاستئناف رقم 5375 لسنة 131 قضائیة، بقبول الاستئناف شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء
الحكم المستأنف فیما قضى بھ ضد المستأنف بصفتھ - رئیس مجلس إدارة الھیئة العامة للإصلاح
الزراعى - والقضاء بعدم قبول الدعوى المبتدأة لرفعھا على غیر ذى صفة بالنسبة لھ، ورفضت ما

عدا ذلك من طلبات.
ثالثًا: فى الاستئناف رقم 5044 لسنة 131 قضائیة، بقبول الاستئناف شكلاً، وفى الموضوع: 1-
ا، وبعدم قبول الدعوى لرفعھا بغیر ا ولائیًّ برفض الدفوع بعدم اختصاص محكمة أول درجة محلیًّ
الطریق الذى رسمھ القانون، وعدم قبول الدعوى لرفعھا من غیر ذى صفة وعدم قبول الدعوى
لرفعھا على غیر ذى صفة، بالنسبة للمستأنف الثانى وزیر المالیة بصفتھ، ورفض الدفع بسقوط
الحق فى التعویض بالتقادم الثلاثى وبالتقادم الطویل. 2- إلغاء الحكم المستأنف فیما قضى بھ ضد
المستأنف الأول رئیس مجلس الوزراء بصفتھ. والقضاء بعدم قبول الدعوى المبتدأة لرفعھا على

غیر ذى صفة، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.
رابعًا: فى الاستئناف رقم 8133 لسنة 131 قضائیة، بقبول الاستئناف شكلاً، وفى الموضوع،
برفض الدفوع المبداة من وزیر المالیة، وإلغاء الحكم المستأنف وإلزام وزیر المالیة، بأن یؤدى

ً
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للممستأنفین كل حسب نصیبھ الشرعى، مبلغًا قدره ملیون جنیھ والفوائد القانونیة بواقع 4% سنویًا
من تاریخ صدور الحكم وحتى السداد، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات".

وشیدت المحكمـــــــة قضاءھـــــــا بتقدیـــــــر قیمة التعویض استنادًا لمـــــــا قضـــــــت بـــــــھ
المحكمة الدستوریـــــــة العلیـــــــا، بحكمھــــــــــــــا المنازع فـــــــى تنفیـــــــذه فـــــــى الدعوى رقم
28 لسنة 6 قضائیة، الصادر بجلسة 6/6/1998، بعدم دستوریة المادتین الخامسة من المرسوم
بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى، والرابعة من القرار بقانون رقم 127 لسنة
1961 بتعدیل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعى – فیما تضمنتاه من عناصر تقدیر الحق فى
التعویض عن الأراضى التى استولت علیھا الحكومة. واستبعدت المحكمة أحكام المواد المقضى بعدم
دستوریتھا، وقامت بتقدیر قیمة الأرض المستولى علیھا بقیمتھا الحقیقیة وقت الاستیلاء، وأضافت
تعویضًا آخر یستحقھ ورثة المستولى لدیھا عن التأخیر فى صرف مقدار ھذا التعویض. ولم یصادف
ھذا القضاء قبول المدعین، فطعنوا علیھ أمام محكمة النقض بالطعن رقم 7041 لسنة 85 قضائیة،

وبجلسة 11/4/2018، أمرت محكمة النقض، فى غرفة مشورة، بعدم قبول الطعن.

وإذ ارتأى المدعون أن قرار محكمة النقض – فى غرفة مشورة – المؤید لحكم محكمة استئناف
القاھرة السابق بیانھ، فى خصوص اعتداده بتقدیر قیمة التعویض عن الأراضى الزراعیة المستولى
علیھا بتاریخ الاستیلاء، یمثل عقبة فى تنفیذ الحكم الصادر من المحكمة الدستوریة العلیا بجلسة
6/6/1998، فى الدعوى رقم 28 لسنة 6 قضائیة "دستوریة"، إذ أخذ من قواعد احتساب
التعویض المنصوص علیھا فى قانون الإصلاح الزراعى – المقضى بعدم دستوریتھا – أساسًا
لتقدیره التعویض الذى انتھى إلیھ، فضلاً عن أن قرار محكمة النقض الصادر فى غرفة مشورة، قد
خالف نص المادة (254) من قانون المرافعات، فیما قضى بھ من عدم قبول الدعوى، ومن ثم أقام

المدعون دعواھم المعروضة.

وحیث إن منازعة التنفیذ - على ما جرى بھ قضاء ھذه المحكمة – قوامھا أن التنفیذ لم یتم وفقًا
لطبیعتھ، وعلى ضوء الأصل فیھ، بل اعترضتھ عوائق تحول قانونًا- بمضمونھا أو أبعادھا- دون
اكتمال مداه، وتعطل تبعًـــــا لذلك، أو تقید اتصال حلقاتھ وتضاممھا، بما یعرقل جریان آثاره كاملة
دون نقصان. ومن ثم، تكون عوائق التنفیذ القانونیة ھــــــى ذاتھــا موضوع منازعـــــــة التنفیذ أو
محلھــــــا، تلك المنازعــــــــــة التى تتوخـــــى فـــــى ختام مطافھا إنھـــــاء الآثار المصاحبة لتلك
العوائق، أو الناشئة عنھا، أو المترتبة علیھا، ولا یكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتھا وإعدام وجودھا،
لضمان العودة بالتنفیذ إلى حالتھ السابقة على نشوئھا. وكلما كان التنفیذ متعلقًا بحكم صدر عن
المحكمة الدستوریة العلیا، بعــــدم دستوریة نص تشریعى، فإن حقیقة مضمونھ، ونطاق القواعد
القانونیة التى یضمھا، والآثار المتولدة عنھا فى سیاقھا، وعلى ضوء الصلة الحتمیة التى تقوم
بینھا، ھى التى تحدد جمیعھا شكل التنفیذ وصورتھ الإجمالیة، وما یكون لازمًا لضمــــــان فعالیتھ.
بید أن تدخل المحكمة الدستوریة العلیا - وفقًا لنص المادة (50) من قانونھا الصادر بالقانون رقم
48 لسنة 1979 - لھدم عوائق التنفیذ التى تعترض أحكامھا، وتنال من جریان آثارھا كاملة، فى
مواجھة الأشخـــاص الاعتباریین والطبیعیین جمیعھم، دون تمییز، بلوغًا للغایة المبتغاة منھا فى
تأمین حقوق الأفراد وصون حریاتھم، یفترض ثلاثة أمور، أولھا: أن تكون ھذه العوائق- سواء
بطبیعتھا أو بالنظر إلى نتائجھا- قد حالت فعلاً أو من شأنھا أن تحول دون تنفیذ أحكامھـــا تنفیذًا
صحیحًا مكتملاً، أو مقیدة لنطاقھا. ثانیھا: أن یكون إسناد ھذه العوائق إلى تلك الأحكـــــام،
ا بھا ممكنًا، فإذا لم تكن لھا بھـــــا مـــــن صلة، فإن خصومــــــــة التنفیذ لا وربطھـــــا منطقیًّ
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تقـــــوم بتلك العوائق، بل تعتبر غریبة عنھا، منافیة لحقیقتھــــــــا وموضوعھا. ثالثھا: أن منازعــة
التنفیـــــــــذ لا تُعــــــد طریقًا للطعــــــــن فـــــى الأحكـــــــام القضائیــــــة، وھو ما لا تمتد إلیھ ولایة

ھذه المحكمة.

            وحیث إن الحجیة المطلقة للأحكام الصادرة عن المحكمة الدستوریة العلیا فى الدعاوى
الدستوریة - على ما استقر علیھ قضائھا - یقتصر نطاقھا على النصوص التشریعیة التى كانت مثارًا
للمنازعة حول دستوریتھا، وفصلت فیھا المحكمة فصلاً حاسمًا بقضائھا، ولا تمتد إلى غیر تلك
النصوص، حتى لو تطابقت فى مضمونھا. كما أن قوة الأمر المقضى لا تلحق سوى منطوق الحكم

ا لا تقوم لھ قائمة إلا بھا. وما یتصل بھذا المنطوق من الأسباب اتصالاً حتمیًّ

وحیث إن المحكمة الدستوریة العلیا قضت بجلسة 6/6/1998، فى الدعوى رقم 28 لسنة 6 قضائیة
"دستوریة":

أولاً: بعدم دستوریة ما نصت علیھ المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952
بشأن الإصلاح الزراعى، من أن یكون لمن استولت الحكومة على أرضھ، وفقًا لأحكام ھذا القانون،
الحق فى تعویض یعادل عشرة أمثال القیمة الإیجاریة لھذه الأرض، وأن تقدر القیمة الإیجاریة بسبعة
أمثال الضریبة الأصلیة المربوطة بھا الأرض، وبسقوط المادة (6) من ھذا المرسوم بقانون فى

مجال تطبیقھا فى شأن التعویض المقدر على أساس الضریبة العقاریة.
ثانیًا: بعدم دستوریة ما نصت علیھ المادة الرابعة من القرار بقانون رقم 127 لسنة 1961 بتعدیل
بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعى، من أن یكون لمن استولت الحكومة على أرضھ تنفیذًا لأحكام
ھذا القانون الحق فى تعویض یقدر وفقًا للأحكام الواردة فى ھذا الشأن بالمرسوم بقانون رقم 178
لسنة 1952 المشار إلیھ، وبمراعاة الضریبة الساریة فى 9 سبتمبر سنة 1952، وبسقوط المادة
الخامسة من ھذا القرار بقانون فى مجال تطبیقھا فى شأن التعویض المقدر على أساس الضریبة

العقاریة.

وشیدت المحكمة قضاءھا على أن " تقدیر التعویض عن الأراضى المستولى علیھا بما یعادل سبعین
مِثْلاً للضریبة العقاریة الأصلیة المربوطة بھا الأرض فى تاریخ الاستیلاء علیھا، لا یعدو أن یكون

ا منفصلاً عن قیمتھا السوقیة، وذلك من وجوه متعددة : تقدیرًا جزافیًّ
أولھا: أن الضریبة العقاریة المشار إلیھا لا شــــأن لھا بأصــــول الأمــــوال محلھــــا، وإنما یتعلق

فرضھا بتقدیر تصوره المشرع لإیراد نجم عن استغلالھا، فلا یكون ھذا الإیراد إلا وعاء لھا.
وثانیھا: أن الأموال المحملة بھذه الضریبة تتباین قیمتھا فیما بینھا على ضوء ظروفھا وخصائص
بنیانھا حتى داخل المحافظة الواحدة، ولا یمكن - من ثم - أن یجمعھا معیار واحد ینفصل عن أوضاع
عرضھا وطلبھا التى تؤثر فیھا إلى حد كبیر عناصر متعددة تتداخل فى مجال تقییمھا، من بینھا ما

إذا كان أصحابھا یزرعونھا بأنفسھم أم یؤجرونھا لغیرھم.
وثالثھا: أن الضریبة العقاریـــــــــة المشار إلیھا – حتى بفرض جواز الرجوع إلیھا لتحدید التعویض
ا، وإنما یمتد تقدیرھا فى شأن الأراضـــــى المستحــــــــق – لا یُعـــــــــاد النظــــــــر فیھــــــــا سنویًّ
ا كان موقعھا وبغض النظر عن خصائصھا – سنین عشرًا، مدھــــــــــا الزراعیة جمیعھا – أیًّ

ا. المشرع بعدئذ لمدد تماثلھـــــــــــا، فلا یكون التعویض المقدر على أساسھا إلا تصوریًّ

وحیث إن المثالب الدستوریة التى أبطلت نصى المادتین الخامسة من المرسوم بقانون رقم 178
لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى، والرابعة من القرار بقانون رقم 127 لسنة 1961 بتعدیل



12/4/21, 9:44 PM عرض الاحكام

www.sccourt.gov.eg/SCC/faces/RuleViewer.jspx 6/6

بعض أحكـــــام قانـــــون الإصلاح الزراعـــــى، وما ترتب على ذلك من سقوط المادة (6) من
المرسوم بقانون، والمادة الخامسة من القرار بقانون المشار إلیھما، فى مجال تطبیقھما فى شأن
التعویض المقدر على أساس الضریبة العقاریة، إنما تحددت فى مخالفة التنظیم التشریعى المقضى
بعدم دستوریتھ، لنصوص المواد (32، 34، 36، 40، 165) من دستور سنة 1971، ومن ثم
تكون التقریرات الدستوریة التى وردت بحكم ھذه المحكمة المشار إلیھ، واستطالت إلى معاییر
التعویض العادل - ولم تكن بھذا المؤدى سندًا لما قضُى بھ من إبطال وسقوط النصوص التشریعیة
المار ذكرھا - قد أبانت فى إفصاح جھیر، الضوابط المتعین الأخذ بھا فى شأن التعویض عن
الاستیلاء على الأراضـى التى تزید عن الحــد الأقصى للملكیة الزراعیة، ولتغدو ھذه التقریرات
توجیھًا لا یفارقــــــھ المشــــــرع، فیما لو أعاد تنظیم المسألة عینھا، وذلك ضمانًا لصون الملكیة

الخاصة، والحیلولة دون مصادرتھا بعیدًا عن أحكام الدستور.

وحیث إنھ متى كان ما تقدم، وكان كل من قرار محكمة النقض – فى غرفة مشورة – الصادر بجلسة
11/4/2018، فى الطعن رقم 7041 لسنة 85 قضائیة، المؤید لحكم محكمة استئناف القاھرة
الصادر بجلسة 11/2/2015، فى الاستئنافات أرقام 4892 و5375 و5044 و8133 لسنة 131
قضائیة، لم یتخذ من عناصر التعویض التى تضمنھا النصان القانونیان المحكوم بعدم دستوریتھما
بجلسة 6/6/1998، فى الدعوى رقم 28 لسنة 6 قضائیة "دستوریة"، سندًا لما قضى بھ. ومن ثم،
لا تكون ھذه الأحكام مصادمة لحكم المحكمة الدستوریة العلیا، الصادر فى الدعوى الدستوریة المشار
إلیھا، ولا یشكل عقبة فى تنفیذه، مما تنحل معھ المنازعة المعروضة، والحال كذلك، إلى طعن فیما
قضت بھ محكمة استئناف القاھرة، ومحكمة النقض، فى غرفة مشورة، وھو ما لا یستنھض ولایة

ھذه المحكمة للفصل فیھ، الأمر الذى تضحى معھ الدعوى المعروضة قمینة بعدم القبول.

وحیث إنھ بالنسبة للنعى المبدى من المدعین على قرار محكمة النقض المشار إلیھ بمخالفتھ نص
المادة (254) من قانون المرافعات المدنیة والتجاریة. فذلك الطلب ینحل – أیضًا - إلى طعن على
ھذا الحكم، وھو ما ینحسر عن اختصاص المحكمة الدستوریة العلیا، حال مباشرتھا ولایتھا فى
الفصل فى منازعات التنفیذ، وفقًا لنص المادة (50) من قانونھا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة
1979، الذى یقتصر على إزالة عوائق التنفیذ التى تعترض أحكامھا، دون أن تُعد طریقًــــا للطعن

فى ھذه الأحكام.

      وحیث إنھ عن طلب المدعین، الأمر بوقف تنفیذ قرار محكمة النقض، فى غرفة مشورة، المؤید
لحكم محكمة استئناف القاھرة، السالف بیانھما، فإنھ یُعد فرعًا من أصل النزاع، وإذ انتھت المحكمة
فیما تقدم إلى القضاء بعدم قبول الدعوى، فإن قیامھا بمباشرة اختصاص البت فى طلب وقف التنفیذ
- طبقًا لنص المادة (50) من قانونھا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - یكون قد بات غیر ذى

موضوع.
فلھذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعین المصروفات ومبلغ مائتى جنیھ مقابل أتعاب
المحاماة.

      أمین السر                               رئیس المحكمة


